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ة بلى تحليل واقع السوق في محافظة البصرة والسمات الغالإيهدف البحث 

الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي بهدف نه هو كوعليه وعلاقة ذلك بحماية المستهلك ل

ضعف في ه الطرف الأوصفرؤية يمكن تبنيها لضمان حماية المستهلك ب إلىالوصول 

  .المعادلة الاقتصادية 

  
  

Abstract 
  

The research aims to analyze the reality of the market in the 
province of Basrah and the predominant features him and 
the relationship of the consumer protection because he is 
the final goal of economic activity in order to reach the 
vision which can be adopted to ensure the protection of the 
consumer as the weaker  party in the economic equation .  
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 وحماية المستهلكالتغيرات في سوق محافظة البصرة

  المقدمة
خضوع حركة المجتمع لضوابط قانونية وإجرائية، وتعرض الكثير من  إن عدم

مظاهر ذلك المجتمع إلى انحرافات جمة مما يخل بالتوازن الذي هو أحد العوامل 

المؤثرة في حركة الأفراد والمجتمعات ، ومن ثم فأن الكثير من الثوابت آلت إلى 

ت تبادلية بين تلك المتغيرات التغيير أو في طريقها أليه، على الرغم من وجود علاقا

الأمر الذي يعرض توازن المجتمع واستقراره إلى التشوه، وهذا بدوره ينعكس على 

جميع الأطراف وبدرجات متفاوتة مما يؤدي إلى تشوه في الهيكل الاقتصادي 

  .والاجتماعي 

تعرض المجتمع في العراق على العموم وفي البصرة على وجه الخصوص 

حداث متلاحقة، وليس بالضرورة أن كل تغيير يؤول نحو الأحسن، إلى تغيرات وأ

فقد رافقت تلك التغيرات الكثير من السلبيات ولا سيما في المجال الاقتصادي ومنها 

حركة السوق في محافظة البصرة التي أتسمت بالكثير من الفوضى التي أخلت 

هو الخاسر ) المستهلك (ن بناءاً على ذلك فأن المواط.  بمعادلة التوازن الاستهلاكية

شتى من التعسف المادي إذ تعرض إلى ألوان .  الأكبر في هذه المعادلة الاقتصادية

من هنا كان منطلق هذا البحث متابعة الأمور السلبية الطارئة على السوق .والمعنوي 

لما للسوق من دور فاعل ومؤثر في دعم حركة , في البصرة ومحاولة معالجتها 

  .صادي والحفاظ على حقوق المستهلكالنمو الاقت

من الجدير بالذكر عندما تطلق كلمة السوق فالمراد منها سوق السلع والخدمات وهذا 

ولا ينصرف الذهن إلى غيره من  ،ما يتبادر الى الذهن بمجرد سماع كلمة السوق 

 . الأسواق إلا مع القرينة  التي تصرف الذهن إلى المعنى الآخر 

  :أهمية البحث

مد البحث أهميته من أنه كلما خضعت السوق إلى ضوابط قانونية وشرعية يست

تجسدت حقوق المستهلك وتوفرت الحماية له من اجل أن يكون عاملاً فاعلاً في 

  .عملية التنمية الاقتصادية
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  :هدف البحث

يهدف البحث إلى تحليل واقع السوق في محافظة البصرة والسمات الغالبة عليه 

اية المستهلك لكونه الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي بهدف وعلاقة ذلك بحم

الوصول الى رؤية يمكن تبنيها لضمان حماية المستهلك بوصفه الطرف الأضعف في 

  .المعادلة الاقتصادية

  :إشكالية البحث

إن حركة السوق في البصرة ألقت بظلالها على موضوع حماية المستهلك 

تطلب معالجة ذلك بدءاً بالدولة ومنظمات المجتمع نتيجة للتغيرات الحاصلة فيه مما ي

  .المدني بمختلف الطرق والأساليب المنسجمة مع ذلك 

  أبعاد نظرية...السوق والتغيرات الجديدة 
  مفهوم السوق وأهميته والعوامل المحددة لشكله: أولاً 

قبل التطرق إلى التغيرات التي طرأت على السوق في البصرة وانعكاسها على 

لابد من المرور على معنى السوق  ،تهلك بوصفه غاية النشاط ألاقتصاديالمس

  .والمفاهيم المرتبطة به

إن السوق يمثل النقطة التي يتم فيها تبادل السلع والخدمات بين البائعين 

  .والمشترين أي هو محل التقاء قوى العرض والطلب على السلع والخدمات

تاريخية معينه إذ كان يرتبط بمكان  إن السوق بهذا المفهوم يشير إلى مرحلة

ووقت محدد لكن مجاله في الوقت الحاضر قد يتسع بحيث ليتجاوز المكان , محدد

والوقت بفعل التطورات الحديثة والمعاصرة في مجال الاتصالات فلم يعد للسوق 

مكان محدد فنرى على سبيل التمثيل السوق الالكترونية التي يتم التعامل فيها عبر 

  .رنتالانت

والسوق قد يقتصر على الداخل فيطلق عليه السوق المحلية وقد يشمل على 

سلعة معينه أو سلع عدة على مستوى الدولة كسوق التمور في العراق بصورة عامة 

أو يشار له إقليميا بل وحتى عالمياً مثل سوق  ،وفي البصرة على وجه التحديد

  .البترول في العالم
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 وحماية المستهلكالتغيرات في سوق محافظة البصرة

على مجرد التفاوض بشأن المعاملات التبادلية التي إن السوق اليوم لا يقتصر 

تحتوي عادة على النفوذ وعلى تحديد الأسعار عموماً التي تنجز بها هذه المبادلات إن 

السوق بالإضافة إلى ذلك ولكي ينجح في مهامه التبادلية ان يتضمن أنظمة معقدة من 

والأمكنة التي تتم بها هذه  العادات والتقاليد والقوانين والمؤسسات المنفذة للقوانين

  .)١(ات الاقتصاديةالمعاملات من خلال العلاقات بين مختلف الوحد

أن السوق مرتبط بالعمل التجاري، والتجارة بأنواعها كافة من أهم الأمور التي 

تنتظم بها الحياة الاجتماعية، ولهذا نرى أن الشريعة الإسلامية وضعت للسوق 

يعات لتنظيمها وتمييز صحيحها من فاسدها، وحلالها مجموعة من القوانين والتشر

  .)٢(صورة عن حرامها، وبينتها بأحسن وجه وأكمل 

وعلى العموم فان أهمية السوق في الوقت الحاضر تبرز بدرجة كبيرة 

  )٣( -:منها ولأسباب عديدة 

إن السوق يلبي احتياجات الجهات المختلفة من السلع والخدمات حيث يحصل  - ١

ك على ما يحتاجه من سلع وكذا المنتج على ما يحتاجه من مواد ومستلزمات المستهل

  .إنتاجية

إن السوق وما ينتجه من إمكانية التبادل يسهم في التوسع في درجة التخصص  - ٢

  .وتقسيم العمل وهو الأمر الذي يوفر القدرة على زيادة الإنتاج

نشاطات اقتصادية مهمة  إن وجود السوق واتساعه يوفر الإمكانية على ممارسة - ٣

ترتبط بأجراء عملية المبادلات والتي تمثلها النشاطات التجارية الداخلية وهي تجارة 

من خلال توريد السلع  ،الجملة وتجارة المفرد وهذه كلها تصب في خدمة المستهلك

  .من مناشئها ووضعها تحت تصرف المستهلكين

ديد قيم السلع والخدمات وتنظيم إن السوق تسهم في تأدية وظائف مهمة وهي تح - ٤

ويتحقق هذا عن طريق التكاليف بوساطة تخصيص الموارد بالإضافة إلى , الإنتاج 

وهذا من الناحية النظرية يشير إلى إن كل فرد يحصل على دخل  ،توزيع الناتج

  .بمقدار مساهمته بعملية الإنتاج وهذا يحدد قدرته على طلب السلع والخدمات

  )٤(خلال العوامل الآتيةفأنه يتحدد من أما شكل السوق 

  .مدى التجانس والاختلاف بين البائعين والمنتجين وكذلك بين السلع - ١
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مدى التعاون بين البائعين المنتجين واقصد بذلك اذا كان هناك تعاون وتواطء  - ٢

بين الطرفين يصبح السوق احتكار أما إذا لم يوجد هذا التعاون فيصبح السوق 

  .منافسه

  .عدد البائعين وعارضي السلع اذ كلما زاد العدد اقتربت السوق إلى المنافسة - ٣

مدى توفر البيانات والمعلومات عن أحوال السوق بالنسبة إلى طرفي المعادلة  - ٤

  .الاقتصادية البائعين والمشترين

ت وتأثير الدعاية وان نطاق السوق قد يتسع بفعل عوامل الاتصالات وثورة المعلوما

ولكن  ،عبر مختلف الوسائل فيتجاوز عندها السوق الحدود الجغرافية ويتسعلان والإع

ذلك بعيد عن حيز البحث الذي يقتصر على التغييرات في السوق المحلية لمحافظة 

البصرة واثر ذلك على العملية الاستهلاكية ووضع المستهلك بوصفه هو الذي يقوم 

  .بهذه العملية

  الأسباب والأثار , في سوق البصرةالتغيرات الجديدة : ثانياً 

من المعروف إن إي سوق وبخاصة إذا كان محلياً لابد لها انه يشهد بين آونة 

وأخرى وباستمرار تغييرات كثيرة وناتجة عن طبيعة المجتمع وأفراده وهذه التغيرات 

  .قد تحصل بفعل عوامل داخليه وأخرى خارجية

أفراد المجتمع في التأثير على السوق  أما العوامل الداخلية فهي ناتجة من رغبة

المحلية بشكل سليم لتلبية احتياجاتهم ورغباتهم المتجددة لان الحاجات البشرية متغيرة 

كما تتأثر بثقافة . ومتطورة ومتجددة باستمرار تبعاً لتطور نوعية الحياة المتجددة

موزعين المستهلكين ومستوى الوعي والإدراك لعملية الاستهلاك ودرجة حرص ال

والموردين للسلع في تلبيه احتياجات المستهلكين بشكل مخلص بعيداً عن الغش 

  .والاحتيال والكسب السريع أيا كان طريقه

قد تكون هذه التغيرات في السوق المحلية نابعة من عوامل خارجية وهذه 

  :العوامل الخارجية تتوزع على النسق الآتي
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 وحماية المستهلكالتغيرات في سوق محافظة البصرة

  :التفاعل الحضاري -١

حضاري الذي يجري بين الشعوب أو الدول لابد أن يترك أثرا  إن التفاعل ال

على جوانب الحياة المتعددة ومنها الجانب الاقتصادي إذ بسببه تحصل مستجدات 

وعلى السوق , اقتصادية تفرض منها نفسها على النشاطات الاقتصادية بصورة عامه

ما حصل  فيحصل نوع جديد من التكيف معها وهذا, المحلية على وجه الخصوص

في السوق المحلية لمحافظة البصرة مما يؤدي بالنهاية إلى التأثر في الاستهلاك 

وعلى المستهلك وفي الاتجاهين سلباً وإيجابا ومن ثم فأنه لا بد من وضع الحلول 

  .الناجعة للإفادة منها

فيما يخص البصرة ونتيجة التفاعل الحضاري مع دول الجوار اكتسب السوق 

، وقدرة المواطن المستهلك على الاختيارة من توسع الاستهلاك الات ايجابيمج

والإطلاع على سلع جديدة لتشبع رغباته إلا انه في الجانب الأخر أدى ومع عوامل 

لايجابية أخرى سيأتي بيانها إلى ظهور حالات سلبية مدمرة أتت على الجوانب ا

لع ذات الصلاحيات والغش التجاري والصناعي ودخول السكحالات الإغراق السلعي 

  .المنتهية مما يضر بمصالح المستهلك الحياتية والمادية

  آثار العقوبات الاقتصادية -٢

وهناك أيضا عوامل خارجية تفرض نفسها على السوق وعلى الحياة 

الاقتصادية بصورة عامة وهذا ما حصل لسوق العراق بصورة عامة وعلى سوق 

ر الظالم الذي تعرض له العراق وشعبه البصرة كجزء من العراق إبان مدة الحصا

عاماً وهي مدة طويلة ومن الطبيعي أن  ١٣بعد احتلال الكويت وقد استمر الحصار

يترك هذا الظرف غير الطبيعي أثار سيئة على السوق وعلى المستهلك على حد 

  .سواء

وفي هذه المرحلة العصيبة من العقوبات الدولية على العراق عاش المستهلك 

عزلة تامة عن العالم الخارجي وعاشت السوق في عموم العراق ومن  العراقي

ضمنها السوق المحلية في البصرة تدهوراً ونقصاً شديداً في المعروض السلعي مما 

أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية وللدلالة على ذلك نرى الانخفاض الحاد في 

 :جدول الآتيالمواد الاستهلاكية من السلع الضرورية وكما مبين في ال
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 )  ١(جدول                                    

  تطور حصة الفرد من مواد البطاقة التموينية                         

 المادة ١٩٩٠ ١٩٩٦

 الطحين كغم١٤ كغم٥

 الرز كغم١٣ كغم١,٢٥

 السكر كغم٣,٢٥٠ غم٥٠٠

 الشاي غم٢٧٠ غم١٠٠

 حليب الاطفال علبة٤ علبة٢

 الزيوت كغم١,٣٣٠ غم٧٥٠

 مساحيق التنظيف غم٥٤٠ غم٢٥٠

 .سجلات وكلاء البطاقة التموينية لسنوات متعددة:المصدر      

ان الجدول السابق يبين مدى الشحة في الحصول على المواد الضرورية ولا  

يستطيع المستهلك أن يسد النقص الحاصل من السوق بسبب ارتفاع الأسعار بشكل 

عينيات من القرن الماضي كان عقداً مزرياً على مواطني العراق إن عقد التس, جنوني

بشكل عام بسبب الحصار ورافق ذلك ان تدهورت قيمة الدينار العراقي إزاء 

العملات الأخرى بفعل عوامل التضخم النقدي وصاحب ذلك ان قامت الدولة بتمويل 

وقت نفسه تخلت الدولة إنفاقها عن طريق طبع العملة داخلياً مما زاد الطين بله وفي ال

عن سياسة التوظيف المعتمدة من قبلها ونتيجة لهذا القرار إن ارتفعت معدلات 

البطالة وتدهورت القيمة الشرائية للمستهلك البصري وازدادت نسبة الفقر في 

المجتمع وكل هذا ترك أثارا سلبية على السوق المحلية وعجزت عن مواكبة 

ع الجديدة وبالتالي أدى هذا إلى تدهور حقوق التطورات الحديثة ومعرفة السل

المستهلك كانسان في محافظة البصرة وتخلى الإنسان البصري مجبراً عن الكثير من 

 .ضرورات الحياة

وفي ضوء ذلك ثأثر السوق في محافظة البصرة تأثاًر كبيراً بهذه الأوضاع 

ية الأساس لتلك وبسياسات الدولة الخاطئة آنذاك ومن ثم فقد كان المستهلك الضح

  .الأوضاع ولهذا لا السوق ولا المستهلك كانا داعمين للاقتصاد الوطني
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  .٢٠٠٣عوامل ما بعد عام  -٣

لم تكن عفوية وإنما  ٢٠٠٣لقد حصلت تغييرات في السوق البصرية بعد عام 

تركت أثارا واضحة على سوق محافظة البصرة على وجه الخصوص نتيجة تضافر 

 :هاعوامل عديدة من أهم

وما صاحب ذلك من تدمير البنى  ٢٠٠٣احتلال العراق في التاسع من نيسان عام  -أ

التحتية للاقتصاد العراقي بحيث تنخرت أعمدة السوق المحلية في البلاد كلها ومنها 

البصرة وما رافق ذلك من انفلات أمني جعل أداء السوق مرتبكاً فانعكس ذلك على 

بصمات سلبية واضحة على المستهلك في محافظة التعاملات التجارية التي تركت 

 .البصرة

وقوات حرس الحدود أفضى إلى فتح الحدود الدولية , قرار حل الجيش العراقي –ب 

فانعكس ذلك  ،الأمر الذي أدى إلى استباحتها ،بشكل سافر مع دول الجوار الجغرافي 

حافظة البصرة على الوضع الأمني ومن ثم أثر سلباً على وضع السوق المحلية لم

 .بشكل واضح

اجتياح قوات التحالف للعراق أدى إلى غياب الدولة وانعدام مؤسساتها وتبع  -جـ 

ذلك بقدر تعلق الأمر بموضوع البحث غياب الرقابة على المنافذ الحدودية وانعدام 

السيطرة عليها وقد تعددت هذه المنافذ فتم إغراق السوق المحلية بمختلف السلع ومع 

الرقابة الصحية وغيرها دخلت السلع ذات الصلاحية المنتهية وكل هذا بعيد  انعدام

 . عن وضع السوق الطبيعي الذي يخدم المستهلك ويحميه من الضرر بأشكاله كافة

الشيء اللافت للنظر انه في هذه المدة من تاريخ العراق عموماً ازدادت الدخول 

الدخل المحدود مما أدى إلى تحسن لاسيما لمنتسبي دوائر ومؤسسات الدولة من ذوي 

القدرة الشرائية للأعم الأغلب من المستهلكين والذين كانوا في حرمان لسنوات 

فأصبح أمام هؤلاء سوق مغرقة بأنواع السلع والبضائع التي لم تخضع , طويلة

لفحوصات الجودة والنوعية بالشكل المطلوب مما دفع المستهلك للحصول على هذه 

ها بغض النظر عن الصلاحية والمطابقة للجودة وقد يكون على عدم من السلع واقتنائ

علمه في اغلب الأحيان عن هذه الأمور الضرورية لاسيما إذا ما التفتنا إلى أُناس 

تجلب لهم هذه السلع بلا رقابة من ضمير وقانون لمجرد الحصول على أعلى الأرباح 
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الذين كانوا يتعاملون بثقة  زائدة  وهؤلاء مارسوا الخداع والتضليل على المستهلكين

مع هؤلاء الموردين لسلع لا تطابق واقع الجودة الذي من المفترض أن يكون متزامناً 

  .مع دخول هذه السلع للسوق العراقية بشكل عام

ويرى الباحث على العموم أن العوامل المارة الذكر قد انعكست على السوق المحلية 

ق العراقية بشكل عام وأدت إلى أمور كثيرة من لمحافظة البصرة كجزء من السو

 : أهمها

تعرض السوق المحلية في محافظة البصرة إلى هجوم واسع من السلع من الدول  - ١

المجاورة بعيداً عن ضوابط التجارة الخارجية وبعيداً عن مواصفات النوعية والجودة 

 .المعروفة

 تاجية في المحافظة بسبب عدمتدمير وتوقف العديد من المصانع والمؤسسات الإن - ٢

انقطاع التيار الكهربائي أو انعدام الأمن مما أدى هذا قدرتها على المنافسة إضافة إلى 

 . إلى المزيد من انكشاف السوق المحلية للمحافظة على الخارج

  : إن إغراق السوق المحلية لمحافظة البصرة اتخذ شكلين هما - ٣

  . سعار تقل عن تكلفتها الحقيقيةإدخال السلع إلى السوق وبأ: أولاً

امتلاء السوق بمختلف السلع ومن مختلف المناشئ بشكل يفوق الطاقة : ثانياً

  . الاستيعابية للسوق المحلية

شهدت السوق المحلية لمحافظة البصرة لأول مرة تهريب أنواع من الأسلحة  - ٤

 .موالمخدرات وبكميات كبيرة وظلت تباع علناً في سوق البصرة القدي

دخول سلع جديدة إلى السوق البصرية مثل الستلايت والهواتف النقالة وبعض  - ٥

  .السلع الكهربائية وغيرها

دخول سلع غذائية متنوعه وبخاصة غير صالحة للاستعمال البشري لأسباب  - ٦

عديدة منها انتهاء تاريخ الصلاحية أو عدم تخزينها بشكل جيد أو جرت عليها حالات 

 . تسويقها في السوق المحلية للمحافظةالغش التجاري ل

بسبب تعطيل المصانع في المحافظة افتقرت السوق المحلية إلى المنتج الداخلي  - ٧

الذي يمتلك مواصفات المنافسة مع السلع الأجنبية الأمر الذي أدى إلى مزيد من 

 . التعطيل للمصانع وهدر الأموال واستنزاف موارد المجتمع
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 وحماية المستهلكالتغيرات في سوق محافظة البصرة

لمظلل للمستهلكين فعلى الرغم من أن الإعلان وسيلة للتعريف انتشار الإعلان ا - ٨

بالسلع ومنافعها ومناشئها لم يستعمل على هذا الوجه وإنما أتخذ أداة للتسويق 

 . بعيداً عن الفائدة التي يجنيها المستهلك , ومحاولة كسب الأرباح السريعة

وجود حالات الفساد استغلال الأوضاع الاقتصادية والظروف الأمنية السيئة مع  - ٩

الإداري والمالي للترويج للسلع الرديئة وتسويقها بل وصل الأمر إلى إنتاج العديد 

منها داخل المحافظة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية والمشروبات الغازية 

وبعض مساحيق التنظيف في أماكن لا تخضع للرقابة وأغرقت السوق بهذه السلع 

ة الثمن بشكل واسع في سوق العشار وسوق البصرة القديم بشكل الرديئة والرخيص

لافت للنظر مما جعل منها سوقاً لتمركز السلع الرخيصة والمخالفة للمواصفات وهذا 

 .كله على حساب المستهلك

  :القطاع التجاري الخاص 

الأزمة الهيكلية للاقتصاد , ضغوطات عدة منها ٢٠٠٣واجه العراق بعد عام 

فضلاً على المديونية الخارجية الثقيلة التي  ،اختلال الهيكل الإنتاجيالعراقي أي 

من أهم فقرات هذا البرنامج . أوجبت على العراق القيام ببرامج الإصلاح الاقتصادي

لكن الذي حصل . هو السماح للقطاع الخاص بأن يأخذ دوره في النشاط الاقتصادي

ع الخاص في كافة القطاعات هو أن شهدت هذه المرحلة أخفاقاً واضحاً للقطا

الاقتصادية ومنها القطاع التجاري، الذي أصبح قطاعاً ضعيفاً يمارس دوراً هامشياً 

 . غير داعم لعملية النمو الاقتصادي ولا لقضية حماية المستهلك 

يمكن إدراج سمات القطاع التجاري الخاص المحرك للسوق المحلية في 

  :) ٥()١(محافظة البصرة بالاتي

لاستيراد العشوائي غير المنظم لمختلف السلع والبضائع ومن مختلف المناشئ ا - ١

 .بنوعيات رديئة وإغراق السوق المحلية منها

ضعف الرقابة والسيطرة النوعيه عند دخول البضائع المستوردة في ظل وجود  - ٢

 .الفساد الاداري عند المنافذ والذي يسمح بدخول سلع مخالفة للقانون

  .قاعدة بيانات إحصائية دقيقة عن المحددات الاقتصادية الفنية المهمةعدم وجود  - ٣

  .القيام بنشاطات الاستيراد بشكل رئيسي من دون التصدير  - ٤
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انتشار ظاهرة الغش الصناعي والتجاري بشكل لافت للأنظار وكأنما أصبحت  - ٥

 . جزءاً لا يتجزأ من حركة السوق المحلية لمحافظة البصرة

الظاهرة مهمة ولا بد من التوقف عندها لمعرفة الأسباب الرئيسة  ويبدو أن هذه

 :ولعلها تكمن برأينا في الآتي. لوجودها في السوق المحلية

التحول إلى اقتصاد السوق من دون قواعد أو ضوابط محددة فحصلت الفوضى  -أ

 .عفي السوق والتجاوز على التعليمات والالتزامات التجارية المتعلقة بتوريد السل

التحررية التجارية وفتح الحدود أمام مختلف السلع بغض النظر عن مدى  -ب

 ،الصلاحية والمطابقة للمعايير والمقاييس الفنية المعمول بها بل وحتى شهادة المنشأ

 . إذ اغرق سوق البصرة بسلع ذات منشأ مجهول

يد على النقص الحاد في المعروض السلعي من الانتاج الداخلي والاعتماد الشد -ج

  . الاستيراد

عدم تطبيق نظام الآيزو العالمي الذي يمكن ان يسهم بدور كبير في الحد من  - د

الغش الصناعي والتجاري إذ ان الالتزام بتطبيقه سوف يؤدي إلى قيام آليات تضمن 

  . الجودة والمطابقة للمواصفات ومنح الشهادات

الفساد الإداري والمالي يؤدي  تعدد المنافذ الحدودية لدخول البضائع وفي ظل -ـه  

إلى دخول العديد من السلع المغشوشة مما يجعل منها ظاهرة سائدة في السوق 

 . المحلية

بسبب معاناة المستهلك البصري من انخفاض القدرة الشرائية والحرمان الذي  -و

فإنه يأخذ السعر المنخفض كعامل لقرار الشراء  ،عاشه إبان مدة حكم النظام البائد

  . غض النظر عن الجودةب

  آثار ونتائج تغيرات سوق البصرة المحلية على المستهلك
لاشك في أن أي تغيير في نمط ونطاق السوق له أثار قد تكون ايجابية في 

وعد ,بعض مداخلها اذا ما أخذنا بالحسبان تلبية السوق لكثير من حاجات المستهلك

ث من تطورات وتقدم علمي او فني ذلك نافذة يطلع المستهلك من خلالها على ما يحد

في الكثير من الدول التي قطعت شوطاً في التقدم التكنولوجي في حين كان العراق 
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ام بائس والبصرة جزء منه في معزل عن العالم يعيش حقبة سوداوية في ظل نظ

الوطني للاندماج بالاقتصاد العالمي والتكيف مع وهي ايضاً فرصة للاقتصاد 

والذي ينعكس على المستهلك  ،دخل من مداخل التطور الاقتصاديمستجداته وهذا م

وعلى الرغم من ذلك فان الواقع يشير إلى تواجد مجموعه من  ،ايجابياً بطبيعة الحال

الآثار السلبية وقد تكون أكثر وضوحاً من الجوانب الايجابية والتي من الممكن ان 

 .ستهلك البصري بشكل خاص تترك آثاراً سيئة على الاقتصاد بشكل عام وعلى الم
إن تلك المتغيرات والمتمثلة إجمالا بالاستيراد العشوائي وسياسة الإغراق وتزايد 

ظاهرة الغش التجاري تترك اثأراً سيئة على المستهلك الذي يعد الخاسر الأكبر من 

 :وهذه الآثار يمكن إجمالها بما يلي. جراء ذلك
التجاري وان قطاع التجارة الخارجية  إن دول العالم تربح من خلال التبادل - ١

يكون احد روافد النمو الاقتصادي الا ان ما يميز السوق المحلية هو حجم خسائر 

 .استنزاف لموارد المجتمع وهذا ) ٦( التبادل التجاريعالية تصل الى ثلث 
فبسبب الإغراق التجاري أصبحت السوق المحلية منفذاً لتوجيه أموال المجتمع 

ل المستهلكين تتدفق الى جيوب الموردين والدول التي تتبادل بضائعها وأضحت أموا

وسلعها مع العراق وبخاصة مع محافظة البصرة التي الأكثر انفتاحاً مع العالم 

 .الخارجي
وكما يؤكد الاقتصاديون من أن السوق هو محور ومركز العمليات الاقتصادية  - ٢

ادية وهو مؤشر النمو الاقتصادي لكن ومنه وفيه تتم المدخلات والمخرجات الاقتص

سوق المحافظة بالمواصفات السابقة يكون عبئاً على التطور الاقتصادي في اغلب 

 .جوانب القياس وهذا كله يترك أثراً سلبياً على المستهلك
الأضرار بصحة المستهلك ليس على المدى القصير وإنما على المدى الطويل  - ٣

نب الصحية فحسب وإنما قد تكون اقتصادية ولا تقتصر الأضرار على الجوا

وهذا يحصل من استيراد الأغذية الفاسدة ومستلزمات  الإنتاج المغشوشة  ،واجتماعية

 . والتي تشوه المنتجات المحلية
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إن السلع الجديدة ضرورية للمستهلك ألا أنها من جانب آخر تشكل استنزافاً  - ٤

تهلكين لاسيما إن معظم السلع الجديدة لموارد المجتمع وبالدرجة الأولى دخول المس

   . الداخلة إلى السوق المحلية لمحافظة

وللدلالة على ذلك فإنها لا تعمر  ،البصرة سلع رديئة بل حتى لا يعرف منشؤها

 . طويلاً في الاستخدام وخاصة السلع الكهربائية
تعرض المستهلك إلى حالات الغش والخداع والتضليل بوساطة الإعلانات  - ٥

لمظللة أو من ضعاف النفوس الذي لا يهمهم سوى الكسب والربح على حساب ا

أرواح الناس وكان من نتيجة ذلك الترويج لسلع رديئة غير صالحة للاستعمال 

البشري مما أدى إلي شيوع وانتشار الأمراض بشكل فظيع وهذا استنزاف لطاقات 

 . المجتمع البشرية
وق المحلية ومن جانبها السلبي أدت إلى بسبب التغيرات التي طرأت على الس - ٦

لا  ،بروز ظواهر لم تكن معروفة مسبقاً مثل انتشار تناول المخدرات والترويج لها

سيما في ظل تفشي البطالة والظروف الصعبة التي يتعرض لها الكثير من أبناء 

 . المجتمع في المحافظة
وعدم قدرة المنتج المحلي زيادة معدلات البطالة بسبب توقف العديد من المصانع  - ٧

على المنافسة وتخلي الدولة عن مسالة التوظيف مما أدى إلى زيادة عبء الإعالة 

 .وتدهور مستوى الرفاهية وانتشار ظاهرة السرقة والسلب
تزايد حالات الرشوة والفساد الإداري والمالي مما جعل السوق عرضه لتغيرات  - ٨

يرها وبالتالي فان المتضرر من ذلك هو سيئة من جانب توريد السلع الرديئة وغ

 .المستهلك
انتعاش الطبقات والفئات الطفيلية والتي تحاول المتاجرة بأرواح الناس نتيجة  - ٩

استغلالهم الأوضاع الأمنية السيئة وأتباع أساليب الغش والتزوير والخداع وهذا كله 

رصفة الذين مثل بعض الباعة على الأ, إثراء على حساب المستهلكين ومصالحهم

مواد  ،يوردون السلع الغذائية التالفة وخاصة بعض منتجات الألبان، العصائر

 .الاستحمام وسوق الساحة في العشار يشهد على ذلك 
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ضعف تطبيق القانون وتغيب الأجهزة الرقابية التجارية والصناعية والصحية  -١٠

عداد كبيرة من التجار ومن هذه المسألة وجود أ.  ومن ثم فان المستهلك هو الضحية

غير المسجلين في غرفة تجارة البصرة وهؤلاء هم مصدر توريد السلع المغشوشة 

تحقيق أرباح سهلة من دون تكلفة بحيث أصبح هؤلاء  لغرض )٧(والرديئة النوعية 

 . مصدر منافسة للتجار النظاميين والمسجلين في غرفة تجارة البصرة
انتشار ظاهرة التجارة بالسلع المقلدة وهذه جريمة حقيقية ظهرت بسبب ضعف  -١١

الإدارة العامة للدولة إي ما يطلق عليه بالحكومة الاقتصادية إن مثل هذه المنتجات لا 

تخضع لمقاييس السلامة والجودة وان السوق المحلية لمحافظة البصرة مليئة بمثل 

وسوق البصرة مكتظ  بمثل هذه  ،اً على المستهلكهذه البضاعة لذا فأنها تشكل خطر

مواد التنظيف  ،المواد كالمعلبات الغذائية، المشروبات الغازية المصنعة داخل المنازل

  . وغيرها

انتشار السلع في سوق البصرة كان على نوعين أحدهما أصلي والآخر سلع  -١٢

إن التأثير هنا مقلدة وهذه ظاهرة غير صحيحة وبصفة خاصة في مجال الأدوية 

ومن الواضح أن هذه الظاهرة تمتد إلى السلع من كهربائية  ،مباشر على الحياة

والمستهلك بطبيعة  ،لهذا تتباين أسعار الشراء من أحداها إلى الأخرى . ومنزلية

مما يعطي انطباعاً بأن المستهلك ,لرخص السعر) المقلدة(الحال يفضل السلع العادية 

نتيجة انخفاض مستوى الدخل لفئات واسعة ) الرديئة(الرخيصة يفضل السلع العادية 

لدخل قل الطلب على من المجتمع طبقاً لمرونة الطلب الدخلية إذ كلما أرتفع مستوى ا

الواقع يشير خلاف ذلك ليعطي دلالة على أن مستوى  ولكن ،)٨(السلعمثل هذه 

  . الدخول ما زال متدنياً وهذا خلاف مبدأ حماية المستهلك

ومن خلال الرؤيا اء واقع السوق في محافظة البصرة الملاحظ من استقر -١٣

الشخصية نرى أن سلوك المستهلك لا يخضع إلى العقلانية في البحث عن السلع أو 

بل يخضع إلى السرعة والمحاكاة في اتخاذ  ،الشراء أو التقييم للسلع والخدمات

  .قرارات الشراء 

راء السليم ينبغي أن تخضع إلى جملة من أن العوامل المؤثرة في قرار الش

التعلم وأخيراً  ،المواقف, الإدراك, العوامل السايكولوجية والتي تضم كلاً من الدوافع
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والدوافع تعني سعي الفرد بهدف إشباع حاجاته ورغباته وهذه . ) ٩(المستهلكشخصية 

ة ب العقلانيينبغي أن تخضع لاعتبارات الحماية لنفسه وعائلته وهذا يتطل الدوافع

أما الإدراك فيعني معرفة ما يحيط بالمستهلك من .  ليسهم المستهلك في إحراز حقوقه

بحيث يعرف كيف يتعامل مع العوامل المحفّزة وهي وسائل الأعلام المختلفة  ،ظواهر

وعوامل شخصية تظهر من خلال تجارب , والتي تتعلق بالدعاية للسلع والخدمات

لتمييز   )١٠(ومحاولة تفسيرهاية والإعلانية لرسائل الترويجالفرد وقدرته على تقبل ا

الضار منها والنافع وبهذا يمكن الوصول إلى المساهمة الشخصية للمستهلك في 

وأما بقية النقاط كالتعلم والمواقف . ضمان حقوقه وحماية نفسه أثناء عملية الاستهلاك

  .فأعتقد إنها لا تختلف عن ذلك 

 الواقع والأفاق/ بصرةحماية المستهلك في ال
مل على حماية إن حماية المستهلك نوع من التنظيم الحكومي والأهلي العا

  فمثلا ،)١١(مصالح المستهلكين

قد تطلب الدولة من قطاع الأعمال أن يكشف معلومات مفصلة عن المنتجات 

وخصوصاً تلك المتعلقة بقضايا السلامة أو الصحة العامة كمنتجات الغذاء لحماية 

مستهلك من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة إذن حماية المستهلك ال

مصطلح اجتماعي يشمل على حقوق يتمتع بها المستهلك مثل العمل على زيادة نفوذه 

إزاء البائع وحصوله على المعلومات الكافية وغير المضللة عن السلع والخدمات 

شباع حاجاته من اجل الوصول إلى المعروضة والتي هو بحاجة إلى استعمالها لإ

  .القرار المناسب في شراء تلك السلع او الخدمات

ولعل من المفاهيم العامة لحماية المستهلك هي حفظ حقوق المستهلك وضمان 

, صناع, تجار(ف صورهم حصوله على تلك الحقوق عند مواجهته البائعين باختلا

  . )١٢()مؤسسات

لى إن حماية المستهلك تعني الفلسفة التي إذ وجهة النظر الاقتصادية تشير إ

تتبناها المنظمات نحو تقديم السلع والخدمات إلى المستهلكين بأقل تكلفة مادية 



 

٤٥  
 

 وحماية المستهلكالتغيرات في سوق محافظة البصرة

وجسمانية ونفسية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معينه وبطبيعة الحال من 

  .خلال إطار قانوني معين يهدف إلى حماية حقوق المستهلك

حماية المستهلك يزداد أهمية يوماً بعد يوم كنتيجة طبيعية وفي الحقيقة بات موضوع 

للتغيرات في السوق وفتح الباب للاستيراد من جميع دول العالم ولهذا يجب الاهتمام 

  : به وللأسباب التالية المهمة في نظر البحث

معظم المستهلكين ليس لديهم المعلومات الكافية عن السلع المعدة للاستهلاك  - ١

كذلك يفتقر إلى المعلومات  ،سلع كهربائية ،أدوات منزلية, أدوية غذائية سواء كانت

  . المتعلقة بطرق الاستعمال السليم

بعد الانتشار الواسع في سوق البصرة المحلية للأغذية غير المأمونة  أصبح  - ٢

  . المستهلك في حاجة للحماية

في تصنيع  ما يتعلق بصناعه الأغذية فقد حصل فيها تطور وتغير وخاصة - ٣

أما الآن ، فقد كانت هذه المواد سابقاً تباع طازجة وفي نفس اليوم ،اللحوم والدواجن 

فاختلف الوضع فأخذت اللحوم والدواجن تذبح وتصنع في أجهزة حديثة ذات تقنية 

عالية وتشحن إلى بلدان متفرقة وعديدة إذ يصل إلى سوق البصرة العديد منها 

لك ضد الردئ منها والمخالف لقواعد الشريعة الإسلامية فيتطلب الأمر حماية المسته

 . في الذبح

من كل ما تقدم يتطلب الأمر إيجاد نظام للرعاية ولحماية المستهلك عن طريق  - ٤

احدث طرق الرقابة في ظل تغيرات السوق المحلية المستمرة من اجل أن يعيش 

  . المستهلك في أمان وسلامة

اية المستهلك وحقوقه اخذ بعداً دولياً إذ إن الأمم ونتيجة لما سبق فان موضوع حم

المتحدة ثبتت هذا الموضوع في قراراتها فقد ورد ذلك في قرار الأمم المتحدة رقم 

  : )١٣(وهي  ١٩٨٥في نيسان عام  ٣٤٨/٣٩

حق تامين الاحتياجات الأساسية وتشمل هذه الاحتياجات المأكل والملبس  - ١

وبهدف ضمان تلك الحقوق أكدت الجمعية  ،تعليميةوالمسكن  والخدمات الصحية وال

العامة للأمم المتحدة على ضرورة قيام الحكومات بوضع نظم وإجراءات رقابية 

  . مناسبة مع طبيعة الاحتياجات الأساسية
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أي حماية الفرد من الضرر الذي ينتج عن بعض السلع والخدمات : حق الأمان - ٢

دعه من ضمن قوانين تضعها الدولة بحق كل وتهدد سلامته فهنا يتطلب إجراءات را

  .من يقدم بضاعه فاسدة

وهذا الحق يعني بكون المستهلك على اطلاع : حق الحصول على المعلومات - ٣

فضلاً  ،وجهة الصنع، ومدة الصلاحية ،كاف بالمعلومات التي تتعلق بالسلعة مكونها

 .ةعن حمايته من الغش والخداع والتضليل عبر الإعلانات المضلل

أي ترك الحرية الكاملة للمستهلك في اختيار السلع التي يرغب : حق الاختيار - ٤

  .بشرائها من خلال تقديم السلع المقبولة وبأسعار مناسبة

أي من الضروري الاستماع إلى المستهلك والأخذ برأيه : حق المشاركة - ٥

تحديد  ومشاركته في رسم البرامج والسياسات التسويقية وبصفة خاصة في مجال

مواصفات السلعة وجودة المنتوج وسياسات التسعير وتتم هذه المشاركة من خلال 

  .المنظمات والهيئات التي تعبر عن صوت المستهلك

أي التعويض مقابل ضرر ناجم من استخدام السلع والخدمات : حق التعويض - ٦

  .وذلك من خلال رفع شكاوى لدى الجهات المختصة

التخطيط لبرامج النوعية وتنظيم الدورات والإعلان  أي ضرورة: حق التثقيف - ٧

الهادف والتي هدفها تطوير ثقافه المستهلك وزيادة قدرته في حسن ألاختيار لحماية 

  .نفسه من بعض السلع والخدمات

أي العمل بتحقيق فكرة البيئة الخالية من التلوث الذي يؤثر : الحق في بيئة صحية - ٨

ويتم هذا من خلال حصر المجمعات الصناعية  ،فردعلى صحة وسلامة واستقرار ال

بعيداً عن مناطق السكن وإقامة قنوات الصرف الصحي وزيادة مساحة المناطق 

  . الخضراء

  :حماية المستهلك في البصرة: أولاً
كانت هناك مؤسسة وحيدة تعني بحقوق المستهلك  ٢٠٠٣قبل سقوط النظام عام 

  .لجامعة بغدادوحمايته هي مركز بحوث السوق التابع 
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 وحماية المستهلكالتغيرات في سوق محافظة البصرة

الا انه في هذه الحقبة من الزمن صدرت عدة قوانين خاصة ببعض الوزارات 

والمؤسسات الرسمية تتضمن الاشارة الى موضوع رعاية المستهلك مثل قانون 

 ،١٩٨١لسنة  ٨٩وقانون وزارة الصحة رقم  ١٩٨٠لسنة ) ١١٣(وزارة التجارة رقم

 وقد ،)١٤(١٩٧٩ة لسن) ٤٥(النوعية رقمطرة وقانون الجهاز المركزي للتقييس والسي

تمثلت حماية المستهلك في العراق في قانون وزارة التجارة عن طريق ما تستورده 

بوساطة مؤسساتها للسلع ذات النوعيات الجيدة وعرضها في الأسواق بأسعار مناسبة 

مواد وخاصة السلع الغذائية التي يتم توزيعها عن طريق الوكلاء لشركة تجارة ال ،جداً

  .الغذائية التابعة للوزارة

أما قانون الصحة العام لوزارة الصحة فقد تضمن حماية صحة المواطن عن 

والأدوية المحلية التي يتم , طريق الرقابة الصحية على المحلات ومراقبة الأغذية 

إنتاجها داخلياً والمستوردة منها على حد سواء للتأكد من إنها صالحة للاستعمال 

يضا مراقبة محلات تحضير وخزن وبيع ونقل الأغذية وحماية البيئة ومنع البشري وأ

  .تلوثها

وهناك مؤسسة أخرى تنظم  قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة 

النوعية فيؤكد حماية المستهلك من خلال رسم الأوزان والمقاييس والمصوغات 

التعبئة والتغليف وما يجب  ومراقبة تنفيذها وأيضاً تحديد المواصفات القياسية لمواد

أن يثبت من معلومات على أغلفة تلك المنتجات وأيضاً أشار القانون إلى مسألة 

  .)١٥(والمنتجينال شكاوى المستهلكين استقب

ظهرت العديد من منظمات  ٢٠٠٣لكن بعد سقوط النظام السابق عام 

ع عن حقوق المجتمع المدني وتحت تسميات مختلفة أخذت على عاتقها مهمة الدفا

وقد اتسعت هذه المنظمات في نطاق نشاطها واستطاعت عبر وسائل . المستهلك

الإعلام أن توصل صوتها لمختلف شرائح المجتمع ومنها الجمعية الوطنية لحماية 

والجمعية العراقية  ٨/٦/٢٠٠٣المستهلك في العراق والتي ظهرت إلى الوجود في 

 ٢٠٠٤لسنة  ٥٥جب قانون الجمعيات رقم للتغذية وسلامة الغذاء التي تأسست بمو

وأخيراً تم إنشاء مركز بحوث السوق وحماية المستهلك تابع لوزارة التعليم العالي 

  .والبحث العلمي وهو أول مؤسسة رسمية عراقية تهتم بهذا الشأن



 

٤٨ 
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من هذا فان واقع حقوق المستهلك في العراق ومنه واقع البصرة تواجه عقبات وخر 

  :نسان بصورة عامة وللاستدلال على ذلك الحقائق التاليةوقات لحقوق الإ

النظر إلى واقع البطاقة التموينية كمصدر أساسي لغذاء الإنسان في محافظة : أولاً

البصرة ولعموم العراق لتجد إنها بعيدة عن حقوق المستهلك تماماً فلا حق للمستهلك 

تفِ باحتياجاته بشكل كامل  في الاختيار وإنما مفردات البطاقة مفروضة عليه وهي لم

ناهيك القول إن بعض مفرداتها غير صالح , لكن المستهلك يرضخ لها للأمر والواقع

والى الآن لم يجرى تحسين مفردات البطاقة  ،للاستهلاك مثل الطحين والشاي

وزاد الأمر سوءاً إذ لم يستلم المستهلك حصة كاملة وهذا  ،التموينية وتعزيزها

  .اية المستهلك وصيانة حقوقهمخالف لمسألة رع

عدم شعور المستهلك في البصرة بالأمان أمام وجود مفردات يستلمها في : ثانياً

في كثير من , مثل الطحين والشاي(البطاقة التموينية وهي غير صالحة للاستهلاك 

مما يفضي إلى القول أنه معرض للضرر وعدم ) الأوقات يأتي غير صالح للاستهلاك

ية والنفسية وهذا انتهاك صارخ لحقوق المستهلك كما أقرتها الشرائع السلامة الصح

  .السماوية والقوانين الوضعية

انتشار حالات البيع الجزاف في السوق المحلية لمحافظة البصرة إذ إن معظم : ثالثاً

المبيعات تحتوي على الغش والتلاعب والمستهلك على دراية في ذلك لكنه لا حول 

  .التأثير لتغيير الواقع له ولا يمتلك قوة

إن البيئة الصحية محروم منها المستهلك في محافظة البصرة بعد أن تلوثت : رابعاً

حتى ترد تحذيرات بعدم تناول منتجات زراعيه ) وهواء. ماء, تربة(ارض البصرة 

, تزرع في أراضي بصرية ملوثة بمخلفات الأسلحة بسبب الحروب الأمريكية الأخيرة

مستهلك أن يعيش بمناخ صحي وبيئة نظيفة تخلو من المخاطر أليس من حق ال

  .المسببة للأمراض

كما إن المؤسسات الإعلامية تمارس الخداع والتضليل بمنتهى الحرية بعيداً : خامساً

  .عن اجهزة الرقابة التي أصبحت غائبة بفعل تغييب القانون

وقد لا يهتم , الأخر خدعه أما حينما تتحدث عن التثقيف بالنسبة للمستهلك فهو: سادساً

به احد ولا يوجد من يستمع إلى شكاواه أو من يقوم بحق التعويض له من أضرار 
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جراء استهلاك سلع ضارة أو غير صالحة للاستهلاك البشري وما أكثرها في السوق 

  . المحلية لمحافظة البصرة

السوق  وبتفشي الفساد الإداري والمالي وغياب الدور الحكومي أصبحت: سابعاً

المحلية لمحافظة البصرة وكراً لخداع المستهلك ولا سيما في مجال السلع الكهربائية 

التي دخلت إلى سوقنا وهي عاطلة عن العمل وفي ضوء ذلك نقول أين حقوق 

  .المستهلك إننا بحاجة إلى تنظيم عمل الأسواق وطريقة دخول السلع لبلدنا

  :آليات حماية المستهلك: ثانياً
يرات التي حصلت في السوق المحلية لمحافظة البصرة وما ولدته من إن المتغ

آثار تتطلب جهوداً متضافرة على مستوى المجتمع وليست فردية وهذا السبيل هو 

لذلك هناك آليات لحماية المستهلك نعتقد إنها . لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع

   -:تتم بما يلي 

الضمانات للمنتجات سواء كانت سلعه أم خدمة  التأكيد على ضرورة أن تتوافر - ١

  .ضد كل المخاطر التي قد تسبب أضراراً بصحة المستهلك أو بمصالحه المادية

التأكيد ومن خلال أجهزة الرقابة على ضرورة مطابقة المنتجات المعروضة  - ٢

  .للاستهلاك للمقاييس المعتمدة والمواصفات النوعية السارية المفعول

لى ضرورة إعلام المستهلك بخصائص وميزات المنتج المعروض التأكيد ع - ٣

  .للاستهلاك لكي يكون على دراية تامة بما هو معد لإشباع احتياجاته

تفعيل أساليب توعية المستهلك بمختلف الطرق لكي يضمن حقوقه والعمل على  - ٤

  .عن طريق وسائل الأعلام المقروءة والمسموعة والمرئية , صيانته

لبائع أو المنتج بكتابة كل البيانات والمعلومات الخاصة بالسلع على إلزام ا - ٥

  .مما يتيح الحماية للمستهلك, الغلاف

إلزام البائع أو المنتج بضرورة توفير الضمانات للمستهلك عن السلع والخدمات  - ٦

  .سواء كان هذا الضمان صريحاً أم ضمنياً, المقدمة له

وان اقتصاد السوق لا (ما يخص مخالفات الأسعارتفعيل آلية الرقابة الدقيقة في - ٧

مع اتخاذ إجراءات رادعه بحق ) يعني ترك الحبل على الغارب والفوضى في السوق

  .المخالفين لتجنيب المستهلك الضرر
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تحديد الأسعار بطريقة واقعيه بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك مع  - ٨

لا يضر بمصالح المستهلكين والحفاظ على ضرورة متابعة التغير في الأسعار بشكل 

والملاحظة في السوق المحلية لمحافظة البصرة إن . القوة الشرائية لمدخولاتهم

فلو ارتفعت الأسعار لبعض . الأسعار مرنه باتجاه الارتفاع وغير مرنه بالانخفاض

السلع بسبب طارئ فلا تعود إلى مستواها السابق بعد زوال الحدث وهذا إجحاف 

  .المواطن بحق

الالتزام بإيصال المنتجات إلى المستهلكين في المكان والزمان المناسبين مع  - ٩

  .تحقيق العدالة في التوزيع

الالتزام بالشروط الصحية لاستخدام المواد والعبوات بما في ذلك التعبئة  -١٠

والتغليف وهنا نلاحظ مخالفات واسعة لذلك في السوق المحلية لمحافظة البصرة من 

للأعم الأغلب من السلع المعروضة  ،خلال التجوال في أماكن متفرقة من السوق

وهذا يسبب أضراراً  ،ومنها ما يتعلق بالسلع المصنعة محلياً بالتقليد بطبيعة الحال

  .للمستهلك صحياً ومادياً

وضع التشريعات والقوانين التي تهدف الى حماية المستهلك من الغش والخداع  -١١

وهذا . ت التجارية والممارسات الاحتكارية ومراقبة الوزن والموازينفي المعاملا

  .غير مكتمل في السوق المحلية لمحافظة البصرة ان لم نقل بعدم وجودها

إن هذه المسألة تتيح معرفة  ،إعطاء إجازة التجارة لمن تتوفر فيه المواصفات -١٢

في توفير السلع ) المطلوبةإذا ما توافرت فيه المواصفات (التاجر لواجباته التالية 

المطلوبة وإرجاع المعيب منها والإعلان عن سعر السلعه والتزام التاجر بتنبيه 

المستهلك عن الأضرار والخطورة التي قد تنتج من استعمال السلعه والتزامه أيضاً 

  .)١٦(والإعلان عنهالمتعلقة بالسلعة بتوفير كل البيانات ا

ستيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من منع كل عمل يخالف قواعد ا -١٣

  .بشكل يؤدي إلى الأضرار بحقوق المستهلك, منافعها

إنشاء وتفعيل مؤسسات حماية المستهلك ودعمها لكي يقوم بواجباتها بشكل  -١٤

  .صحيح
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كما إن على المستهلك أن يعرف الواجبات المنوطة به مقابل الحقوق المحفوظة  -١٥
الجهات الخاصة بهذه المسألة سواء أكانت رسمية أم غير رسمية  كأن يتعاون مع،له

وكذلك بأن يرفع الشكاوى ضد كل الممارسات الخاطئة بالنشاط التجاري في السوق 
  .)١٧(بمصالح الناس ومستقبلهمر والمؤدية إلى الأضرا

ويمكن حماية مصالح المستهلك عبر تشجيع التنافس في السوق المحلية الذي  -١٦
مع الفاعلية الاقتصادية لمستهلك بصورة مباشرة وغير مباشرة ويتفق يخدم ا
  .)١٨(الجيدة
ينبغي العمل على مكافحة إغراق السوق المحلية بالبضائع الرديئة النوعية  -١٧

لأنه يتضمن الكثير من أمور حماية المستهلك , والرخيصة الثمن بأية وسيلة كانت
رسات تجارية غير مشروعه في التجارة فالاغراق وكما عرفنا من خلال البحث مما
  :الدولية ومن الحلول المقترحة لذلك الآتي

يحق للحكومة المحلية إن تتخذ من الإجراءات الوقائية لمواجهة حالات الاغراق  -أ
للحد ) غراقرسوم الا(فمثلاً تستطيع فرض رسوم مرتفعة على سلع الاغراق تسمى 

  .)١٩(هذه السلعمن تدفق 
ن خاص بمكافحة الاغراق يطبق على كل الممارسات التجارية إصدار قانو -ب

الدولية التي من شأنها تسبب إضرارا في السوق المحلية وبالتالي يقع عبء ذلك على 
  .المستهلك

وللحد من الغش التجاري ينبغي تدخل الحكومة المحلية لإعادة أو إرجاع  -١٨
  .نشأ والتجار في البصرةالبضائع المخالفة للشروط المتفق عليها بين بلد الم

وتستطيع الحكومة المحلية بإسناد التجار الذين يتعرضون للغش التجاري من خلال 
وان من  ،)٢٠(عملية إرجاعها ستوردة وتسهيل قيامها باسترداد قيمة تلك البضائع الم

واجب غرفة تجارة البصرة إصدار قوائم بأسماء الشركات والمصدرين الذين 
  .اري ومنع التعامل معهميمارسون الغش التج

عدم السماح للتجار بالتلاعب بالأسعار إذ أضحىت السوق المحلية في البصرة  -١٩
دون وجود جهاز حكومي ار وهم الذين يحددون الأسعار من تحت سيطرة التج

لمتابعة موضوع الأسعار فعلى الرغم من انخفاض سعر الدولار أمام الدينار العراقي 
يراً في أسعار السلع في السوق وخاصة أسعار المواد الغذائية التي ألا إننا لم نلمس تغ

  .أرهقت كاهل المستهلك في محافظة البصرة
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  :الاستنتاجات
تبين من البحث أن حالة إغراق السوق في البصرة كانت بسبب غياب خطة  – ١

مما أدى إلى طغيان . مدروسة من الأجهزة المختصة وخاصة غرفة تجارة البصرة 

  .لاستيراد العشوائيحالة ا

بين البحث أن وعي التاجر العراقي في البصرة دون المستوى المطلوب في  - ٢

  .كيفية التعامل مع المنتج المستورد

لو كان هناك دعم حقيقي للمنتج المحلي من الدولة مثل فرض ضرائب على  - ٣

  .المستوردات لما حصل الاغراق للسوق في البصرة بهذه الصورة 

بل تخدم , ائية في حركة السوق لا تؤدي إلى تطور الاقتصاد المحليأن العشو - ٤

بين البحث بأن آليات , الاستيراد من الخارج وعلى حساب القوة الشرائية للمواطن

حماية المستهلك ضعيفة على المستوى التشريعي وأن وجد لم يأخذ تطبيقه بشكلٍ 

  . فاعل 

ال بعيداً عن توضيح الحقائق أن الترويج في وسائل الأعلام للبضائع ماز - ٥

  .للمستهلك، فهو يبث المعلومات المظللة في كثير من الأحيان 

الملاحظ في سوق البصرة إن المنتجات لاتصل إلى المستهلك في المكان  - ٦

  .ولاعدالة في التوزيع, والزمان المناسبين

ذلك التعبئة  إن الالتزام بكافة الشروط الصحية لاستخدام المواد والعبوات بما في - ٧

التغليف غير موجود في أسواق محافظة البصرة للأعم الأغلب للسلع المعروضة 

  .وهذا يضر بالمستهلك صحياً ومادياً, وبخاصةً ما يتم صنعه داخلياً عن طريق التقليد
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

٥٣  
 

 وحماية المستهلكالتغيرات في سوق محافظة البصرة

  :التوصيات
ضرورة العمل على إيجاد آلية لضبط أسعار المنتجات المعروضة وحث المنتج  - ١

ع على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة والتقيد بالمواعيد والموز
الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب بما يؤمن حماية المستهلك وحريته في 

  .اتخاذ قراراته الشرعية
العمل على إيجاد برامج خاصة لتعريف المستهلك بما له وما عليه وهذا يعني  - ٢

  .كطرف مهم من أطراف المعادلة الاقتصادية  التعريف باتجاه حقوقه
ولان  ،العمل على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في حماية المستهلك - ٣

التجارب لا تنقضي والعاقل على استفادة منها على حد تعبير الإمام علي عليه 
  .السلام

وبين من ) نتاجإدارة الإ(العمل على قيام حاله من التكامل بين من يقوم بالإنتاج  - ٤
من اجل جعل المنتجات على وفق معايير ) إدارة التسويق(يقوم بتوزيع المنتج 

وخاصة حث الموزعين على الابتعاد عن حالات الغش والخداع والإعلام , الجودة
  .المضلل وضرورة توفير كافة المعلومات للمستهلكين

ناطة به مقابل كما أنه من الضروري على المستهلك أن يعرف الواجبات الم - ٥
وحتى يكون محمياً واقعاً إن يتعاون مع الجهات الخاصة بهذه  ،الحقوق المحفوظة له

المسألة سواء كانت رسمية أم غير رسمية للحد من الممارسات التي تضر 
  .بالمستهلكين

منع كل عمل يخالف قواعد استيراد أو إنتاج أو تسويق السلع أو ينتقص من  - ٦
  .منافعها

أو على صعيد  ،تفعيل مؤسسات حماية المستهلك على النطاق الرسميإنشاء و - ٧
  .منظمات المجتمع المدني

بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك مع  ، تحديد الأسعار بطريقة واقعية - ٨
والملاحظ في  ،ضرورة متابعة التغير في الأسعار بما لا يضر بمصالح المستهلك

محافظة البصرة بشكل خاص إن الأسعار مرنة  السوق العراقية بشكل عام وسوق
باتجاه الارتفاع وغير مرنة باتجاه الانخفاض فلو ارتفعت الأسعار نتيجة حدث طارئ 

  .فلا تعود إلى حالها بعد انتهاء هذا الطارئ وهذا خطأ فاحش يخل بحق المستهلك
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 ٢٠١٤) ١٨(العدد /  التاسعةالسنة                                 رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  الهوامش
 )١٩٨٤لجامعة المستنصريةا:بغداد(مدخل في علم الاقتصاد . عبد المنعم السيد علي.د )١(

 .٨٨-٨٧ص
ص  ) ٢٠٠٧ ،دار زهران: عمان(وكذلك ناظم الشمري ومحمد الشروف، مدخل في علم الاقتصاد

٦٧-٦٦  
  ٩ص )  ٢٠١٢دار المرتضى، : بيروت( ٣ج) المعاملات (كمال الحيدري، الفتاوى الفقهية ) ٢(
دار وائل : عمان(لم الاقتصاد خالد توفيق الشمري، مدخل الى ع. طاهر فاضل البياتي، د. د) ٣(
  .٢٠٠-١٩٩ص  )٢٠٠٩،
  ١٥٥ص )  ٢٠١٢دار الحامد، : عمان(نداء محمد الصوص، الاقتصاد الإداري  )٤(
  .٨٥ص ٢٠١٠/ واشنطن، أجندة أعمال محافظة البصرة ،مركز المشروعات الدولية الخاصة)٥(
بتاريخ  ٣٦١٠: ، العددالحوار المتمدن ،التجارة في البصرة, نبيل جعفر عبد الرضا. د) ٦(

١٧/١/٢٠١٢  
في  ٣٦١٠: العدد/ الحوار المتمدن ،نبيل جعفر عبد الرضا، التجارة في البصرة. د) ٧(

١٧/١/٢٠١٢ 
 ٨١مصدر سابق ص ، الاقتصاد الإداري ،نداء محمد الصوص) ٨(
                     ٦٨ص )  ٢٠٠٨دار المسيرة، : عمان(زكريا عزام وآخرون، مبادئ التسويق الحديث) ٩(
العدد / طلعت أسعد عبد الحميد، قرار الشراء لدى المستهلك النهائي، مجلة عالم الأبداع )١٠(

                        ١٣٨ص  ٢٠١٠/السابع
                            \ar.wikipedia.org\wiki،ويكييديا، الموسوعه الحرة )١١(
مجلة كلية بغداد للعلوم (المنظور الإسلامي حماية المستهلك الواقع و، حيدر صالح )١٢(

  .١٢١ص ،٢٣/٢٠١٠/العدد ،الاقتصادية الجامعه
  .١٨٦ص )٢٠٠٣، عمان(تطورات حركة حماية المستهلك  ،محمد عيدان) ١٣(
مركز  ،قسم الدراسات الاقتصادية ،حماية المستهلك في العراق, فيصل عبد الفتاح نافع. د) ١٤(

  .٧-٦ص٢٠٠٤/أيار, العدد الرابع ، دراسات وبحوث الوطن العربي
  .١٢٦مصدر سبق ذكره ص ،للتفاصيل راجع حيدر صالح )١٥(
  .٩٤ص )٢٠٠٦،دار المحبة البيضاء: بيروت(مجالس الدين والحياة. فيصل الكاظمي . د) ١٦(
  . ١١مصدر سبق ذكره ص  ،فيصل عبد الفتاح نافع. د )١٧(
  .رهمصدر سبق ذك ،ويكييديا –الموسوعة الحرة  )١٨(
 ٢٠١٠واشنطن، ، أجندة أعمال محافظة البصرة ،مركز المشروعات الدولية الخاصة )١٩(

  .٩٢ص
  .٩٣ص، المصدر السابق أعلاه  )٢٠(
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  المصادر
  .موينيةـ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ، مفردات البطاقة الت١

  .شبكة المعلومات الدولية  –ويكيبيديا  –ـ الموسوعة الحرة ٢

الواقع والنظور الاسلامي ، بحث منشور في / ر صالح ، حماية المستهلك ـ حيد٣

  . ٢٠١٠/، السنة ٢٣/مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية 

  ).٢٠٠٩دار وائل ، :عمان (الاقتصاد علم طاهر فاضل البياتي ، مدخل إلى. ـ د٤

 الجامعة: بغداد ( السيد علي ، مدخل في علم الاقتصاد عبدالمنعم . ـ د٥

  )١٩٨٤المستنصرية ، 

  )٢٠٠٣عمان ، ( حركة حماية المستهلك ـ محمد عيدان ، تطورات ٦

  .اجندة اعمال محافظة البصرة  (CIPE)ـ مركز المشروعات الدولية ٧

  )٢٠٠٠٦دار المحجبة ، : بيروت ( فيصل الكاظمي ، مجالس الدين والحياة . ـ د٨

العراق ، بحث منشور في مجلة  فيصل عبدالفتاح نافع ، حماية المستهلك في. ـ د٩

   . ٢٠٠٤/ مركز دراسات وبحوث الوطن العربي ، العدد الرابع ، ايار 

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @


